
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة

ملفان عدد: 148/21 و151/21

قرار رقم: 161/22 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانـتھا العـامة فـي 28 سبتمبر و5 أكـتـوبر 2021، الأولى قدمھا السید حسن العمري ـ بصفتھ مرشحاً ـ
في مواجھة كل من السید صالح اوغبال – بصفتھ مرشحا فائزا – والسید فؤاد حجیر – بصفتھ مرشحا غیر فائز – طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید
صالح اوغبال، والثانیة قدمھا السید حمان باحسین - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید صالح اوغبال إثر الاقتراع الذي أجري في 8

سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "خنیفرة" (إقلیم خنیفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراھیم اعبا وصالح اوغبال
أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 17 نونبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الـظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفیذه الظھیرالشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

من حیث الشكل:

فیما یتعلق بالطعن المقدم من طرف السید حسن العمري ضد السید فؤاد حجیر:

حیث إن المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن الطعون الانتخابیة توجھ ضد القرارات التي تتخذھا مكاتب
التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء، ولا یوجد ضمن أحكام القانون المذكور ما یلزم الطعن ضد المترشحین الغیر الفائزین؛

وحیث یستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، أنھا حصرت الطرف المطعون في انتخابھ في المترشح
المعلن عن انتخابھ فائزا؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن السید فؤاد حجیر، لم یكن ضمن الفائزین في ھذه الدائرة، مما تنعدم معھ المصلحة في
إثارة الطعن ویتعین لذلك عدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن الأول، بھذا الخصوص؛

من حیث الموضوع:

فیما یتعلق بالطعنین الموجھین ضد السید صالح اوغبال:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأھلیة الترشیح:

حیث إن الطاعنین أسسا طلبیھما على وسیلة فریدة، تمثلت في انعدام أھلیة الترشیح بالنسبة للمترشح المرتب ثانیا في لائحة المطعون في انتخابھ،
بعلة انتمائھ لأكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یخالف أحكام المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب

السیاسیة، والمادة 24 من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛



وحیث إن الفقرة الرابعة من نفس المادة 24 من القانون التنظیمي المذكور، تنص، على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص
ینتمون لأكثر من حزب سیاسي   واحد"؛

وحیث إنھ یبین من الوثائق المدلى بھا في الملفین:

- أن المرتب ثانیا بلائحة الترشیح لوكیلھا المطعون في انتخابھ، السید فؤاد حجیر، لئن ادعى، أنھ قدم استقالتھ من الحزب الذي كان ینتمي إلیھ،
بطلب مكتوب، مؤرخ في 17 فبرایر 2020، متوصل بھ ومؤشر علیھ من قبل الكاتب الإقلیمي لنفس الحزب، في 19 فبرایر 2020، فإنھ لم یدل

لإثبات ادعائھ سوى بصورة شمسیة من رسالة الاستقالة، مما لا یمكن الاعتداد بھا؛

- وأن ھذا الأخیر، قدم من جدید، استقالتھ من الحزب المذكور في 18 أغسطس 2021، أي في تاریخ لاحق على الاستقالة الأولى، بواسطة كتاب
موجھ إلى الأمین العام للحزب ذاتھ متوصل بھ حسب خاتم الحزب في 20 أغسطس 2021،

- وأن الإدارة الوطنیة للحزب المذكور أصدرت إشھادا مؤرخا في 13 سبتمبر 2021 مؤداه، أن الحزب توصل بطلب استقالة السید فؤاد حجیر في
20 أغسطس 2021؛

وحیث إن السید فؤاد حجیر، المرتب ثانیا في لائحة الترشیح، لم ینازع في التاریخ الذي توصل فیھ الحزب بطلب استقالتھ، في 20 أغسطس 2021،
ولم یدل بما یثبت تاریخ تبلیغ الاستقالة للحزب قبل ذلك التاریخ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على "الوصل النھائي عن إیداع لائحة ترشیح" لوكیلھا المطعون في  انتخابھ والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة،
أن ھذا الأخیر قام بإیداع لائحة ترشیحھ بمقر عمالة إقلیم خنیفرة في 19 أغسطس 2021، أي في تاریخ سابق لتوصل الحزب باستقالة المترشح

المرتب ثانیا بتلك اللائحة، مما یجعل ھذا الأخیر، في ذلك التاریخ، لا زال في حكم المنخرط في حزبین سیاسیین في آن واحد، وتكون معھ لائحة
الترشیح مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ویترتب عن ذلك إلغاء انتخاب السید صالح

اوغبال عضوا بمجلس النواب؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن المقدم ضد السید فؤاد حجیر؛

ثانیا- تقضي بإلغاء انتخاب السید صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة
"خنیفرة" (إقلیم خنیفرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد بادو وإبراھیم اعبا وصالح اوغبال أعضاء بمجلس النواب، وتأمر بتنظیم

انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ السید صالح اوغبال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 

                   وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 20 من رجب 1443

                                                                                          (22 فبرایر 2022)

  

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي
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